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   :الملخص
القرآن  ةفي تفسیره لآی یتضمن ھذا المقال دراسة لقضیة مھمة في التفسیر وھي أثر الانتماء الفقھي للمفسر

الكریم، حیث تعرضت فیھ لجانبین من جوانب ھذه القضیة، أحدھما: نظري، وھو معنى الاتجاه الفقھي في التفسیر 
ونشأتھ وأھم المؤلفات فیھ والتي كان فیھا الحظ الأوفر للمذھب المالكي، كما بینّت أھم أسباب اختلاف المفسرین 

  ول المذھب في الاختلاف.في تفسیر آیات الأحكام وأثر أص
وبعدھا قمت بتتبع مجموعة من أبرز آیات الأحكام التي كثر فیھا الخلاف عند مجموعة من المفسرین ینتمون 

  لمذاھب فقھیة مختلفة، وتتبعت اختیاراتھم فیھا.   
ن الآیة جد ألأخلص في الأخیر إلى أن الخلفیة الفقھیة كان لھا أثر بالغ في تفسیر آیات الأحكام، حیث إننا ن

الواحدة یستدل بھا أصحاب المذاھب الأربعة على مذھبھم من أوجھ استدلال مختلفة وإن كان بینھم اختلاف تضاد، 
غیر أن منھم من كان متعصبا یتكلف الاستدلال على مذھبھ بالآیة ولو لم تحتملھ، ومنھم من كان معتدلا في 

  استدلالاتھ.
  یة؛ النص القرآني؛ التفسیر الفقھي؛ اختلاف المفسرین. الخلفیات المذھبالكلمات المفتاحیة: 

  
Abstract:  
    This article includes a study of an important issue in the interpretation it is the effect of the 
idiosyncratic affiliation of the interpreter in his interpretation of the quranic verses. I dealt with 
sides or aspects of this issa, one is the article which is the meaning of the juristic trend in 
interpretation, its emergence and its important publications.  
   And it was the fortune of the Maliki school. I also showed the main reason of the difference 
between the interpreters when  interpreting the verses of provisions and the effect of the origins 
of the doctrine on the difference.  
   Then I went through of the most prominent verses of provisions which contain a lot of 
disagreement amoug a group of interpreters belonging to different doctrines and i followed their 
choices.  
    To sum up at the end that the juristic background had a great impact on the interpretation of 
the verses of provisions since the same verse   may be used the four doctrines even if they have 
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an antibody difference. However some of them were bigoted and constrain themselves to infer 
with the verse even though it does not fit. Whereas some others are moderate in their inference. 
Key words: Doctrinal backgrounds؛The quranic text؛the juristic interpretation؛Difference 

among interpreters. 

  مقدّمة: 
إن الاختلاف في تفسیر النص ھو طبیعة بشریة، لھا أسباب جِبِلِّیّة فطریة وأخرى اكتسابیة؛ فأما 
الجبلیّة فھي اختلاف قدرات البشر وتباینھم في درجة الفھم وطاقة الاستیعاب للنص المقروء، وأما الأسباب 

القارئ فإن لھما تأثیرا مباشرا في فھمھ الاكتسابیة فلھا صور كثیرة منھا الزمان والمكان الذي یوجد في 
للنص المقروء. ومن أبرز تلك العوامل التي تسُھم في اختلاف الناس في فھم النص المقروء: الخلفیات 

  الفكریة للقارئ، حیث یحاول كلّ قارئ أن یفسّر النص ویفھمھ في ضوء انتمائھ الفكري والمذھبي.
طت فھ الضوء على بیان الانتماء الفقھي للمفسر وأثره في ومن ھنا جاءت أھمیة ھذا البحث التي سَلَّ 

فھم النص القرآني، وذلك لأن المذاھب الفقھیة اعتمدت في استدلالھا على ما ذھبت إلیھ من أقوال وآراء 
على نصوص القرآن الكریم وسلك كلّ منھا مسلكا معیّنا في فھم تلك النصوص وتفسیرھا انطلاقا من الأصول 

  لیھا المذھب الفقھي.التي یعتمد ع
وبما أنھ یوجد اتجاه تفسیري كبیر ظھر قدیما ولا زال موجودا وھو "الاتجاه الفقھي في التفسیر"، 
والذي اعتنى فیھ المفسرون بآیات الأحكام وركزوا علیھا في كتبھم، فإنھ تظھر عندنا إشكالیة تحتاج إلى 

  إجابة وافیة وھي: 
  للمفسر أثر واضح على تفسیر النص القرآني؟ ھل كان لخلفیة الانتماء المذھبي -
  وقبل ذلك: ما ھي الأسباب التي جعلت المفسرین یختلفون في تفسیرھم للنص القرآني؟  -
  وما ھي الأدلة التطبیقیة التي تبرھن على أثر الانتماء الفقھي في الاختلاف في فھم النص القرآني.  -

ي ھذا البحث الذي قسمتھ إلى مطلبین لتحقیق غرضھ كلّ ھذه التساؤلات سأحاول الإجابة عنھا ف  
  والإجابة على إشكالاتھ، لتتشكل عندنا خطة ھذا البحث وھي:  

دراسة تأصیلیة للتفسیر الفقھي للنص القرآني. وتناولت فیھ عدة مقدمات تسھم في المطلب الأول: 
  ھي: إیضاح حقیقة الاختلاف في تفسیر النص القرآني، واحتوى على عدة عناصر 

  التعریف بالتفسیر الفقھي للنص القرآني وبیان تاریخ نشأتھ. -1
  مؤلفات التفسیر الفقھي للنص القرآني. -2
  أسباب اختلاف المفسرین في فھم آیات الأحكام. -3
  الآثار الإیجابیة والسلبیة للتفسیر الفقھي للنص القرآني. -4

بیقیة حول الاختلاف في فھم النص القرآني وتتضمن نماذج تط المطلب الثاني: الدراسة التطبیقیة،
  انطلاقا من الخلفیة المذھبیة، من خلال آیات الأحكام.

  وتفصیل ذلك كلھ كما یلي:
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  المطلب الأول: دراسة تأصیلیة للتفسیر الفقھي للنص القرآني:
    :وفیھ بیان لأھم المعارف النظریة المتعلقة بالتفسیر الفقھي والاختلاف فیھ، وھي   

   :التعریف بالتفسیر الفقھي للنص القرآني وبیان تاریخ نشأتھ: الفرع الأول
: یتألف مصطلح "التفسیر الفقھي" من جزأین مركّبین تركیباً وصفیاً، لذا تعریف التفسیر الفقھي -أ

 فإننا نعرّف كلّ جزء منھما ثم نعرف المصطلح المركب منھما.
: تدور مادة "فسر" حول: البیان والإیضاح، من ذلك قولھم: ففي اللغة وھو التفسیر،: أما الجزء الأول

 . 1فسّرت الحدیث: إذا بیّنتھ وأوضحتھ
عرف العلماء التفسیر بتعریفات كثیرة ومتنوعة، تتبع كثیرا منھا الدكتور: حسین  وفي الاصطلاح:

الذھبي ثم خلص إلى تعریف التفسیر بقولھ: "علم التفسیر علم یبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البَشریة، 
  .2فھو شامل لكلّ ما یتوقف علیھ فھم المعنى، وبیان المراد"

حَاحِ: الفَھْمُ لَھُ، یقُالُ: أوُتِيَ فلانٌ فقِْھاً فِي  :وأما الفقھ فھو في اللغة يْءِ. وَفيِ الصِّ بالكَسْرِ: العِلْمُ بالشَّ
ینِ: أيَْ فَھْماً فِیھِ. والفقِْھُ: الفطِْنَةُ   .3الدِّ

  .4فھو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المُكْتسََبة من أدلَّتھا التفصیلیة وأما في الاصطلاح:
: فھو الاتجاه العام الذي یھتم باستقصاء وتفسیر آیات لمركب الوصفي للتفسیر الفقھياوأما معنى 

  الأحكام في القرآن. 
"التفسیر الفقھي ھو التفسیر الذي یعنى فیھ بدراسة آیات الأحكام، وبیان كیفیة استنباط الأحكام  أو ھو

قشة ستنباط ویسمح بإعمال الذھن في المنامنھا، وھذا التفسیر بھذه الصفة یتمیز بمزید من دقة الفھم وعمق الا
  .5والموازنة بین الآراء أكثر من غیرھا مما یجعل لھ أھمیة أكبر ویلزم الاعتناء بھ أكثر"

وعلیھ فالتفسیر الفقھي لھ صلة بالأحكام الشرعیة العملیة في القرآن الكریم وھو یسمى "آیات   
  كتاب".الأحكام"، ویسمى "أحكام القرآن"، ویسمى "فقھ ال

نزل القرآن الكریم مشتملاً على آیات تتضمن الأحكام الفقھیة التي  تاریخ نشأة التفسیر الفقھي: -ب
یفھمون ما تحملھ ھذه  تتعلق بمصالح العباد في دنیاھم وأخُراھم، وكان المسلمون على عھد رسول الله 

  .الآیات من الأحكام الفقھیة بمقتضى سلیقتھم العربیة، وما أشكل علیھم من ذلك رجعوا فیھ إلى رسول الله 
جدَّت للصحابة من بعده حوادث تتطلب من المسلمین أن یحكموا علیھا حكماً  ولما توفى رسول الله 

باط ھذه الأحكام الشرعیة ھو القرآن الكریم، ینظرون شرعیاًّ صحیحاً، فكان أول شيء یفزعون إلیھ لاستن
في آیاتھ، ویعرضونھا على عقولھم وقلوبھم، فإن أمكن لھم أن ینُزلوھا على الحوادث التي جدَّت فبھا ونعمت، 

، فإن لم یجدوا فیھا حكماً اجتھدوا وأعملوا رأیھم على ضوء القواعد الكلیة وإلا لجئوا إلى سُنَّة رسول الله 
نَّة، ثم خرجوا بحكم فیما یحتاجون إلى الحكم علیھ.للك   تاب والسُّ

غیر أن الصحابة في نظرھم لآیات الأحكام كانوا یتفقون أحیاناً على الحكم المستنبَط، وأحیاناً یختلفون 
في فھم الآیة، فتختلف أحكامھم في المسألة التي یبحثون عن حكمھا، كالخلاف الذي وقع بین عمر وعلىّ 

 حكم بأن عِدَّتھا وضع الحمل، وعلىّ   عنھما في عِدَّة الحامل المتوفى عنھا زوجھا، فعمر رضي الله
ین عامین في القرآن، فإن الله سبحانھ جعل  حكم بأن عِدَّتھا أبعد الأجلین، وسبب ھذا الخلاف تعارض نصَّ

من غیر تفصیل. وقد تأیّد رأى  عِدَّة المطلَّقة الحامل وضع الحمل، وجعل عِدَّة الوفاة أربعة أشھر وعشراً 
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بما ورد أن سبیعة بنت الحارث الأسلمیة: مات عنھا زوجھا، فوضعت الحمل بعد خمسة وعشرین  عمر 
  .6للأزواج  یوماً من موتھ، فأحلَّھا رسول الله 

فمثل ھذا الاختلاف كان یقع بین الصحابة رضي الله عنھم حسب ما أوتیھ كلّ واحد منھم من فھم 
  .7، غیر أن الواحد منھم كان إذا تبین لھ وجھ الحق وظھر صوابھ، رجع عن رأیھ وأخذ بالرأي الآخروإدراك

ومع الاتساع الذي عرفتھ الرقعة الإسلامیة وما استجد من قضایا ونوازل ازدادت الحاجة إلى استنباط 
عن أيّ حكم فكثرت آیات الأحكام من القرآن الكریم باعتباره أول ما یرجع إلیھ المجتھد في عملیة البحث 

الأحكام ولم یعد الحدیث عن آیة وآیتین وإنما عن آیات للأحكام جمعت في مؤلفات مستقلة تحت عنوان 
 تفاسیر الأحكام (أحكام القرآن).

قد  نوھكذا بقي الأمر كذلك إلى حین ظھور أئمة المذاھب الفقھیة، حیث استجدت وقائع كثیرة لم یك
والسنة وغیرھما من مصادر إمام ینظر إلى ھذه الحوادث تحت ضوء القرآن ، فأخذ كل تقدم حكم فیھا

 ، ثم یحكم علیھا بالحكم الذي ینقدح في ذھنھ ویرى أنھ الحق والصواب.التشریع
إن من في: "وقد كان العلم بفقھ آیات الأحكام غایة ما حرص علیھ الأئمة والفقھاء، یقول الإمام الشافع

أدرك أحكام الله في كتابھ نصًا واستدلالاً ، ووفقھ الله للقول والعمل لما علم منھ فاز بالفضیلة في دینھ ودنیاه 
وانتفت عنھ الریبُ ونورت في قلبھ الحكمة، واستوجب في الدین موضع الإمامة فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمھ 

في الإتیان على ما أوجب من شكره لھا أن یرزقنا فھمًا في كتابھ قبل استحقاقھا، المدیم بھا علینا مع تقصیرنا 
قولاً وعملاً یؤدّي بھ عنا حقھ ویوجب، لنا نافلة مزیده، فلیست تنزل بأحد من أھل دین الله  ثم سنة نبیھ 

 .8"الله الدلیل على سبیل الھدى فیھ نازلة إلا وفي كتاب
، یظن أنھ سوف یكون لك، والشافعي، وأحمد بن حنبلوما ولم یكن أحد من أئمة المذاھب كأبي حنیفة،

فقد كان  ،مصنفات الطوال والشروح المستفیضةصاحب مذھب فقھي متبع، یدور حولھ النقاش وتؤلف فیھ ال
ھمُّ كلِّ إمام منھم أن یستنبط الأحكام ویبرزھا للناس دون أدنى تعصب أو جدال، ولذلك قال الشافعي: " إذا 

 .9النجم وما أحد أمََنُّ عليَّ من مالك بن أنس"ذُكر العلماء فمالك 
 ، اتجھت طائفة من الفقھاء والعلماء إلى تقلید أئمتھموبعد عصر الاجتھاد، خلال القرنین الثاني والثالث

على التعصب المذھبي، وكان لھؤلاء أثر ظاھر في التفسیر الفقھي حیث كانوا ینظرون  -أحیانًا -تقلیدًا یقوم 
، وقد عمد تلامیذ كل إمام من الأئمة ا علیھا وفق ما ینقدح في أذھانھمخلال مذاھبھم فینزلونھ إلى الآیات من

المجتھدین إلى استخراج وجمع منھج إمامھم في الاجتھاد وذلك من أجل تطبیقھ على النوازل التي تعرض 
 لھم .

رآن الكریم، وھذه ویغلب عنوان "أحكام القرآن" على المصنفات الخاصة بالأحكام الفقھیة في الق
حكام أوأول كتاب عرف في ھذا الشأن ھو "المصنفات متأخرة بالنسبة لتدوین المذاھب الفقھیة المتبعة، 

، وذكر حاجي خلیفة أن أول من وضع ھـ)146ن السائب الكلبي الشیعي (تالقرآن" لأبى النصر محمد ب
ن أحكام القرآن للإمام الشافعي إنما ھو من جمع أ -رحمھ الله -الإمام الشافعي، وفاتھ  :مؤلفا في ھذا الفن ھو

ھـ. وجاء في مقدمة كتاب أحكام القرآن للكیا الھراسي أن أول كتاب عرف في ھذا الشأن ھو 485البیھقي ت 
  . 10ھـ244(أحكام القرآن) للشیخ أبى الحسن علي ابن حجر السعدي المتوفى سنة 

وظھرت في العصر الحاضر كثیر من التفاسیر  ثم توالت المؤلفات تباعا حتى بلغت مبلغ الكثرة،
  .-وسیأتي ذكر طرف منھا  -لآیات الأحكام جمیعھا أو بعضھا 
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  فات التفسیر الفقھي للنص القرآنيالفرع الثاني: مؤل
إذا ذھبنا لنبحث عن مؤلفات في التفسیر الفقھي، فإنَّا لا نكاد نعثر على شيء من ذلك قبل عصر 

  متفرقات تؤثّر عن فقھاء الصحابة والتابعین، یرویھا عنھم أصحاب الكتب المختلفة.التدوین. اللَّھم إلا 
  فقد ألَّف كثیر من العلماء على اختلاف مذاھبھم في التفسیر الفقھي.أما بعد عصر التدوین 

كما تحسن الإشارة إلى أن ھذه الكتب لم تكن وحدھا مھتمة بجانب الأحكام في القرآن، بل شاركتھا 
كل كتب التفسیر تقریبا، فالفرق إذن بینھا وبین غیرھا أنھا اختصت بالأحكام أساسا وشاركھا فیھا في ذلك 

، فھو وإن كان أفرد أحكام القرآن بالتألیف في كتابھ الھ القنوجي عن كتابھ فتح البیانغیرھا. ومن ذلك ما ق
سیرا لمقاصد وألفت بعد ذلك تف" فقال:"نیل المرام" فقد أشار إلى أنھ تناولھا أیضا في تفسیره "فتح البیان" 

  .11القرآن المسمى "فتح البیان" جامعا للروایة والدرایة والاستنباط والأحكام"
ومن جھة أخرى فإن كتب أحكام القرآن لم تخل من الإشارة إلى جوانب في التفسیر غیر الأحكام حیث 

بن العربي المعافري، فإن المسائل التي احتوت على مباحث لغویة وعقدیة وغیرھا، مثل: "أحكام القرآن" لا
  یتناولھا تتجاوز الجانب الفقھي.

وأما عن أھم ما كتب في التفسیر الفقھي من مؤلفات، فھذا عرض لطائفة من الكتب مرتبة حسب 
 المذاھب الفقھیة الأربعة وھي: 

 :وأھم ما ألف فیھأولا: المذھب الحنفي، 
 ھـ).321محمد الأزدي الطحاوي (ت: أحكام القرآن: لأبي جعفر أحمد بن  -1
  ھـ).350أحكام القرآن: لأبي الحسن علي بن موسى القمي (ت:  -2
 ھـ).370أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي، الجصاص (ت:  -3
 ھـ).770تخلیص أحكام القرآن: لابن سراج (ت:  -4
  ھـ). 1130لمیھوي،  (ت: التفسیرات الأحمدیة في بیان الآیات الشرعیة: أحمد بن أبى سعید ا -5

   وأھم ما ألف فیھ:ثانیا: المذھب المالكي، 
   ھـ). 255أحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن سحنون القیرواني (ت:  -1
 ھـ). 282أحكام القرآن: القاضي أبو إسحاق إسماعیل بن إسحاق (ت:  -2
 ).ھـ 305أحكام القرآن: القاضي أبو بكر بن محمد البغدادي (ت:  -3
  ھـ). 543أحكام القرآن: لأبي بكرابن العربي (ت:  -4
 ھـ).599أحكام القرآن: لابن الفرََس الغرناطي، عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحیم (ت:  -5
  ھـ). 671الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت:  -6

   ھ:وأھم ما ألف فیثالثا: المذھب الشافعي، 
 )ھـ. 458جمعھ الإمام أبو بكر البیھقي (ت:  ،ھـ 204: للإمام الشافعي تأحكام القرآن -1
 ھـ). 240لأبي ثور إبراھیم بن خالد الكلبي البغدادي (ت: :أحكام القرآن -2
 ھـ). 504أحكام القرآن: لعماد الدین علي بن محمد، الكیا الھراسي (ت:  -3
 ھـ). 911جلال الدین السیوطي (ت: الإكلیل في استنباط التنزیل:  -4
ھدایة الحیران في بعض أحكام تتعلق بالقرآن: عبد الله بن محمد المغربي المعروف بالطبلاوي  -5
 ھـ).1027(ت:
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 وأھم ما ألف فیھا ھو:رابعا: المذھب الحنبلي، 
 ھـ).458أحكام القرآن: لأبي یعلى محمد بن الحسین بن محمد (: -1
 ھـ).776أحكام الآي: شمس الدین محمد بن الصائغ (ت: أحكام الراي في  -2
 .12ھـ) 1033أزھار الفلاة في آیة قصر الصلاة: مرعي بن یوسف (ت: -3

  الفرع الثالث: أسباب اختلاف المفسرین في فھم آیات الأحكام 
ھناك عدة أسباب أدت إلى اختلاف المفسرین في تفسیرھم لآیات الأحكام، ومن أھم ھذه الأسباب ما 

  :13یلي
حیث یحاول المفسر أن ینصر المذھب الفقھي الذي ینتسب إلیھ والاستدلال  :مذھب المُفسر الفقھي -1

لھ من خلال آیات القرآن الكریم لیضفي علیھ صفة القوّة والرجاحة، فیستدل المالكي على مذھبھ بالقرآن 
  تفسیر آیات الأحكام. الكریم وھكذا الحنفي والشافعي والحنبلي والظاھري، فیظھر الاختلاف في

: فیحاول المفسر الاستدلال على معتقداتھ من خلال الآیات القرآنیة لیبرھن المذھب العقدي للمفسر -2
لالھم بآیات الأحكام على مسائل في العقیدة أن بعض الفرق دعلى صحتھا وضلال من خالفھا، ووجھ است

لفرق فصارت من أصولھا العقدیة التي یتمیز بھا الإسلامیة تمیزت بمسائل فقھیة قالت بھا دون غیرھا من ا
من ینتسب إلیھا عن غیره، مثل المسح على الرجلین في الوضوء عند الشیعة، أو المسح على الخفین عند 

  أھل السنة أو غیرھما من الأمثلة.
فقد تستجد مسائل تطرأ على المجتمع في زمن المفسر فیسعى لبیان الحكم الشرعي  عصر المفسر: -3

یھا من خلال النظر في آیات الأحكام، وقد یختلف معھ غیره في وجھة النظر فیستنبط حكما آخر إباحة أو ف
  منعا ، فیظھر الخلاف بین المفسرین في تلك النوازل ومصدر الاستدلال عند الجمیع آیات الأحكام.

حیث یصحح وھذه قد تكون من أسباب الاختلاف من جھة ثبوت السبب من عدمھ، سبب النزول:  -4
مفسر سبب نزول آیة من آیات الأحكام فیفسر الآیة بمقتضاه ویستنبط الحكم المنتاسب معھ، وفي المقابل 

  یختلف معھ غیره فیضعّفھ وبناء علیھ یفسر الآیة بوجھ آخر حسب اجتھاده. 
منھ وفالاختلاف في وجھ قراءة الآیة یترتب علیھ أحیانا اختلاف في المعنى،  اختلاف القراءات: -5

یختلف المفسرون في الأخذ بدلالة الآیة بعد اتفاقھم على ثبوت القراءة فیھا، فیأخذ أحدھم بقراءة متواترة 
  ویفسر الآیة ضمنھا، ویأخذ الآخر بقراءة أخرى فیفسر الآیة بمقتضاھا ومدلولھا.  

ھذه  فسر یراعيفكل آیة في كتاب الله لھا سباق وسیاق ولحاق، وھذا ما یجعل الم قرینة السیاق: -6
الأمور الثلاثة لیصل إلى المعنى الصحیح في الآیة، وقد یتفق المفسرون على معناھا وقد یختلفون بناء على 

  إعمالھم لوجھ من أوجھ السیاق أو السباق أو اللحاق.
وھذا من سخاء اللغة العربیة ففي الكلمة واحدة یدخل عدد غیر  احتمال العموم والخصوص: -7

فراد، فیرى مفسّر إبقاء العام على عمومھ ویرى آخر أنھ مخصّص بمخصص فیظھر محصور من الأ
  الخلاف. 
ھي اللفظ المستعمل في ما  : والحقیقة:احتمال الحقیقة والمجاز وأثره في اختلاف المفسرین -8

الخلاف . وبناءً على ھذا 14اللفظ المستعمل في غیر ما وضع لھ أصلاً لقرینة والمجاز ھو:وضع لھ أصلا. 
، فرأى بعضھم تركھا على الحقیقة ورأى آخرون نقلھا إلى المعنى تلف المفسرون في بعض آیات القرآناخ

  المجازي.
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، فیرى بعض 15إثبات نقیض حكم المنطوق للمسكوت عنھ :والمقصود بھ مفھوم المخالفة: -9
  فسیر.فیظھر الخلاف في التالمفسرین إثبات نقیض الحكم المسكوت عنھ في الآیة ویرى آخرون عدم إثباتھ 

فیعرب أحد المفسرین اللفظة أو الجملة بوجھ یكون لھا معنى بھ، ویعربھا  الاختلاف في الإعراب: -10
اسِخُونَ ﴾ من قولھ تعالى: یره، ومثالھ اختلافھم في إعراب ﴿آخر بوجھ آخر فیكون لھا معنى غ وَمَا وَالرَّ

ُ وَا اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ یَقوُلوُنَ آمَنَّا بِھِ یَعْلَمُ تأَوِْیلَھُ إلاَِّ اللهَّ عطف نسق" على ]، فقیل: "7[سورة آل عمران: لرَّ
، وعلیھ فالراسخون یعلمون تأویلھ، وقیل: ھو "مبتدأ" وعلیھ فھم لا یعلمون تأویلھ بل لفظ الجلالة "الله"

 یقولون "ءامنا بھ كل من عند ربنا".
مات لھا أكثر من معنى في اللغة فیأخذ أحدھم بمعنى ویأخذ فإن بعض الكل المشترك اللغوي: -11 

 الآخر بالمعنى الآخر منھا فیظھر الخلاف.
سواء أكانت الروایة في سبب نزول أو غیره، فمن  الاختلاف في تصحیح روایة وتضعیفھا: - 12

  صحّح روایة لھا علاقة بالآیة أخذ بمدلولھا، ومن ضعفھا لم یأخذ بھا، فیظھر الخلاف في التفسیر.
فقد یرى بعض المفسرین بقاء المطلق على إطلاقھ، وقد یقول بعضھم بتقیید  الإطلاق والتقیید: -13

 ھذا المطلق بقید ما.
فیحمل كل مفسر الحرف على معنى معین ویفسر الآیة في  ف في فھم حروف المعاني:الاختلا - 14

 ضوئھ ، ویرى آخر خلافھ فیبرز الخلاف في التفسیر.
الأصل في الكلام الترّتیب وقد یخالف ذلك لسبب، الاختلاف في احتمال الكلام التقدیم والتأخیر:  - 15

  ردت بھ ویرى غیرھم أن فیھا تقدیما وتأخیرا.فیرى بعض المفسرین تفسیر الآیة بالنسق الذي و
حیث یرُجع بعض المفسِّرین الضمیر الوارد في الآیة على شيء الاختلاف في مرجع الضمیر:  - 16

  معین مذكور أو مضمر، ویرجعھ بعضھم إلى غیره فیظھر الخلاف في تفسیر الآیة.
حكم شرعي متقدم بحكم شرعي والنّسخ: ھو رفع  الاختلاف في احتمال الإحكام والنسّخ: - 17

  . حیث یذھب أحد المفسرین إلى أن مدلول الآیة منسوخ، ویرى الآخر أنھ محكم فیظھر الخلاف.16متأخر
   الفقھي في ضوء الخلفیات المذھبة الفرع الرابع: الآثار الإیجابیة والسلبیة للتفسیر

تكازه أن التزام المفسر بمذھب معین وار، ذلك أثر كبیر في تفسیر آیات الأحكام كان للمذھبیة الفقھیة   
ا نتجت آثار إیجابیة وأخرى سلبیة على ذلك، أبرزھا م ا فقدعلیھ سیؤثر حتما على تفسیره لتك الآیات، ولھذ

 یلي:
 :وأھمھا ما یليأولا: الآثار الإیجابیة، 

ھ إلى ما یدفع ب عمل المفسر على جمع كلّ ما تعلق بالمسألة الفقھیة المراد بحثھا وتفسیرھا، وھو -1
استقصاء دقائق الأمور وتتبعھا في مختلف المظان التي تدخل في إطار المذھب المتّبع، ویترتب على ذلك 

 تفریع مختلف المسائل الجزئیة والدقیقة وترتیبھا حسب الأھمیة التي یتطلبھا الاستنباط الفقھي.
 فقھیة شاملة ، إذ  ظھور موسوعاتمن نتائج الاستقصاء الواسع والتفریع الجزئي داخل المذھب  -2

مما لا شك فیھ أن تتبع المفسر لمذاھب المجتھدین ومسائل خلاف الفقھاء العالي في إطار المذھب الواحد 
یدفع إلى تمحیص الآراء استنباطا وترجیحا ، وتفصیل القول في مختلف جوانبھا. وھذا ما نتج عنھ بروز 

 .فاقت أمُھات كتب الفقھ المطوّلة ، لكنھا في حجمھافسیر تعلّقت بآیات الأحكام وحدھاكتب للت
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أدى التعلق بالمذھب الواحد وتوسیع المذھب الفقھي في إطاره إلى توسیع الاحتجاج لمختلف  -3
  المسائل وتدعیمھا بالأدلة.

الاستدلال على النوازل من القرآن، حیث یسارع أصحاب المذاھب الاستدلال على أحكام النوازل  -4
  للبرھنة على أن مذھبھم یمكنھ مواكبة كلّ المستجدات الفقھیة.الفقھیة 

 :وأھمھا ما یلي، بیةثانیا: الآثار السل
محاولة الانتصار للمذھب في بعض القضایا الفقھیة مما یترتب عنھ تعصب شدید وتحامل واضح  -1

داء مذاھب الفقھیة ابتعلى المذاھب الأخرى. وقد برز ھذا الاتجاه بعد طغیان التعصب بین أتباع مختلف ال
من القرن الرابع الھجري حینما ظھر الاعتقاد بأن كل ما خالف المذھب تعوزه الحجة وینقصھ الدلیل وبالتالي 
فھو مردود وغیر صحیح، وھذا ما یؤدي في الغالب بالمفسر إلى الخروج من إطار الخلاف الفقھي الاجتھادي 

 مخالف.المحمود إلى إطار التجریح والطعن واتھام ال
إن محاولة المفسر التوسع والإطناب في إطار المذھب تجعلھ یخل بمقاصد التألیف وأھداف البحث  -2

الفقھي ذلك أنھ غالباً ما یندفع المؤلف إلى التوسع في بحث مسائل وقضایا لا تدخل في إطار آیات الأحكام 
إلى محاولة استقصاء آراء مختلف التي التزم بالاقتصار على دراستھا، وقد یجنح في كثیر من الأحیان 

المجتھدین داخل المذھب ولو كانت غیر ذات قیمة علمیة في سیاق الاستشھاد المراد، وقد یستطرد في بحث 
وَشَھِدَ شَاھِدٌ  :مسائل بعیدة عن مقاصد الآیة ومضامینھا، ومثالھ ما ذكره الجصاص عند تفسیر قولھ تعالى

)، حیث استطرد في ذكر خلاف 26 (یوسف: قَمِیصُھُ قدَُّ مِنْ قبُلٍُ فَصَدَقتَْ وَھوَُ مِنَ الْكَاذِبیِنَ مِنْ أھَْلِھاَ إنِْ كَانَ 
الفقھاء في اللقیط إذا دعاه رجلان ووصف أحدھما علامة في جسده، وخلافھم في متاع البیت إذا ادعاه الزوج 

 .17صل بالآیة إلا من بعید لنفسھ، وادعتھ الزوجة لنفسھا، وغیرھا من المسائل التي لا تت
  المطلب الثاني: نماذج تطبیقیة عن الاختلاف في فھم النص القرآني انطلاقا من الخلفیة الفقھیة.

وسأعرض في ھذا المطلب بعض الأمثلة على نصوص قرآنیة من آیات الأحكام اختلف في تفسیرھا    
 لا ونصره بناء على المذھب الفقھي الذي ینتسبالعلماء بناء على خلفیاتھم المذھبیة، فرجّح كل واحد منھم قو

  إلیھ، وذلك كما یلي:
اتكُُمْ وَخالاتكُُمْ وَبَناتُ الأَْخِ  :قولھ تعالىالمثال الأول:  ھاتكُُمْ وَبَناتكُُمْ وَأخََواتكُُمْ وَعَمَّ مَتْ عَلَیْكُمْ أمَُّ حُرِّ

تيِ  ھاتكُُمُ اللاَّ    ).23: (النساء أَرْضَعْنَكُمْ وَبَناتُ الأْخُْتِ وَأمَُّ
من الآیة، وھل رضاع المرأة للصبيّ یحرمھا مطلقا كما في  "أرضعنكم"اختلف العلماء في لفظة 

الآیة، أو أن الرضعات المحرّمة مقیدة بعدد معین، على أقوال متعددة نصر كلٌّ منھا مفسرٌّ معیّن تبعا للمذھب 
وأبرز  ،واحد على حسب الخلفیات المذھبیة الفقھي الذي ینتمي إلیھ، مما یبرز اختلاف الناس في فھم نص

  الأقوال ھي:ھذه 
م، فكلّ امرأة أرضعت صبیاّ حرمت، علیھ سواء أكان الإرضاع  :القول الأول أن مطلق الرضاع محرِّ

  قلیلا أو كثیرا، وبھذا قال الإمام مالك وأبو حنیفة وغیرھم، واستدل ھؤلاء بعدة أدلةّ منھا:
تِي أرَْضَعْنَكُمْ ظاھر قولھ تعالى:  -1 ھاتكُُمُ اللاَّ أى الحنفیة أنھ لا یجوز تخصیص آیة ، فقد روَأمَُّ

التحریم ھذه ببعض الأخبار التي تروى في ذلك لأنھا أخبار آحاد، وأما الآیة فھي محكمة ظاھرة المعنى بیّنة 
  المراد، وما كان ھذا وصفھ فغیر جائز تخصیصھ بخبر الواحد ولا بالقیاس، وبالتالي تبقى الآیة على إطلاقھا. 
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العربي في تفسیره "أحكام القرآن" باعتباره منتسبا لمذھب المالكیة فقال:  وقد نصر ھذا المذھب ابن
لأنھ عمل بعموم القرآن وتعلُّقٌ بھ، وقد قوي  وھو الصحیح؛"ورأى مالك وأبو حنیفة الأخذ بمطلق القرآن، 

لا  نذلك بأنھ من باب التحریم في الأبضاع والحوطة على الفروج؛ فقد وجب القول بھ لمن یرى العموم وم
  .18یراه"

أن ما روي من آثار وأحادیث في تحدید عدد الرضعات قد نسخ، بدلیل ما روي عن طاووس عن  -2
أنھ سئل عن الرضاع فقلت: إن الناس یقولون: لا تحرّم الرضعة ولا الرضعتان، قال: "قد  ابن عباس 

في الرضاع، وأنھ منسوخ كان ذاك، أما الیوم فالرضعة الواحدة تحرم". فقد عرف ابن عباس خبر العدد 
  .19بالتحریم بالرضعة الواحدة

وقد استدل بھذا الأثر أصحاب ھذا المذھب ومنھم الإمام الجصاص الحنفي الذي نصر مذھبھ ورد 
غیره بحجتین: أحدھما: مطلق القرآن كما سبق بیانھ، والثاني أن أحادیث التقیید منسوخة، فقال:" وھذه 

وأمھاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من على ظاھر قولھ تعالى: الأخبار لا یجوز الاعتراض بھا 
لما بینا أن ما لم یثبت خصوصھ من ظواھر القرآن وكان ظاھر المعنى بین المراد لم یجز  الرضاعة

تخصیصھ بأخبار الآحاد, فھذا أحد الوجوه التي تسقط الاعتراض بھذا الخبر ووجھ آخر وھو... عن ابن 
اك, ن ذعباس أنھ سئل عن الرضاع فقلت: إن الناس یقولون لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان قال: "قد كا

فأما الیوم فالرضعة الواحدة تحرم". وروى محمد بن شجاع قال: حدثنا إسحاق بن سلیمان عن حنظلة عن 
فقد عرف ابن عباس وطاوس خبر ؛ طاوس قال: "اشترطت عشر رضعات ثم قیل الرضعة الواحدة تحرم"

  العدد في الرضاع وأنھ منسوخ بالتحریم بالرضعة الواحدة.
في رضاع الكبیر  وقد روي عن النبي  ،كان مشروطا في رضاع الكبیر وجائز أن یكون التحدید

وھو منسوخ عند فقھاء الأمصار, فجائز أن یكون تحدید الرضاع كان في رضاع الكبیر, فلما نسخ سقط 
  .20التحدید; إذ كان مشروطا فیھ" 

الشافعي، حیث أن الرضعات لا تحرّم إلا إذا بلغت خمس رضعات كاملة، وھذا مذھب  :القول الثاني
  اشترط في الإرضاع شرطین: 

خمس رضعات، لحدیث عائشة رضي الله عنھا قالت: "كان فیما أنزل الله عشر رضعات  أحدھما:
، وموضع 21وھن مما  یقرأ من القرآن"  معلومات یحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول الله 

لق التحریم بما دون الخمس لكان ذلك نسخا للخمس، الدلیل منھ أنھا أثبتت أن العشر نسخن بخمس، فلو تع
ولا یقبل على ھذا خبر واحد ولا قیاس، لأنھ لا ینسخ بھما، وفي حدیث سھلة (أرضعیھ خمس رضعات یحرم 

لا تحرّم المصة «قال:  ، كما استدلوا بأحادیث أخر منھا استدلالھم بما رواه مسلم  وغیره أن النبيّ 22بھن)
  .24» لا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان« ھ وقول 23»ولا المصتان

وَالْوَالِدَاتُ أن یكون في الحولین، فإن كان خارجا عنھما لم یحرم، لقولھ تعالى:  الشرط الثاني:
ضَاعَةَ  التمام والكمال ). ولیس بعد 233(البقرة:  یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھنَُّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یتُمَِّ الرَّ

  .25شيء
 -رحمھ الله -في تفسیره، لأنھ ینتسب لمذھب الشافعي وقد نصر ھذا المذھب الإمام الكیا الھراسي 

إلیھ فقال في تفسیر الآیة:" وقد حرم الله تعالى الأمّ من الرضاعة، من غیر تعرّض لما بھ یحصل الرضاع 
التحریم بالرضعة الواحدة تعلّق بالعموم الذي سیق من مقدار الرضاع ومدتھ، فالتعلق بھذه الآیة في إثبات 
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في ذلك، وھو منع الاستدلال  لغرض آخر غیر غرض التعمیم،... والید العلیا لمن یذبّ عن مذھب الشافعي 
  .26بھذا الجنس من العموم"

فالملاحظ في ھذا المثال ھو اختلاف العلماء في تفسیرھم لنفس النص القرآني، حیث رأینا نصرة 
امین ابن العربي والجصاص لمذھبیھا المالكي والحنفي واستدلالھما على ذلك بإطلاق الآیة لوصف الإم

الإرضاع، كما رأینا نصرة الإمام الكیا الھراسي لمذھب الشافعي والثناء على من أخذ بھ في تفسیر الآیة 
م من أدلة إضافة إلى لأنھ منتسب لمذھب الشافعیة. والسبب في ذلك كلھ طبعا ھو ما ظھر لكلّ واحد منھ

  اعتمادھم على خلفیات أصول مذاھبھم الفقھیة.
وَإذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فَبَلغَْنَ أجََلھَنَُّ فَلا تعَْضُلوُھنَُّ أنَْ ینَْكِحْنَ أزَْوَاجَھنَُّ إذَِا  :قولھ تعالىالمثال الثاني: 

ُ ترََاضَوْا بَیْنَھمُْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلكَِ یوُعَظُ  ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلكُِمْ أزَْكَى لَكُمْ وَأطَْھرَُ وَاللهَّ بِھِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ یؤُْمِنُ باِ�َّ
  ).232(البقرة:  یَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لا تَعْلَمُونَ 

جاء ھذا النص القرآني في النھي عن عضل المرأة، وھو منعھا من الزواج، فالعضل من معنى 
  .27ر، كما یقال أعضلت الدجاجة إذا عسر بیضھا، والداء العضال العسیر البرءالتضییق والتعسی

وقد اختلف المفسرون فیمن خوطب في ھذه الآیة ونھي عن عضل المرأة في قولھ تعالى "فلا 
تعضلوھن"، على ثلاثة أقوال؛ فقیل: المخاطب ھو الولي، وقیل: الزوج، وقیل: ھو مجموع الأمة، ومنشأ 

و اشتراط الوليّ للمرأة في الزواج أو عدم اشتراطھ، وقد أخذ كلّ مفسر من الآیة ما ینصر ھذا الاختلاف ھ
  بھ مذھبھ الفقھي في اشتراط الولي في زواج المرأة من عدمھ، وتفصیل ھذه المذاھب كما یلي:

ا ذأن المخاطب في قولھ تعالى "فلا تعضلوھن" ھو وليّ الزوجة، حیث نھى الله الوليّ إ القول الأول:
أرادت المرأة أن ترجع لزوجھا برضاھا أن یمنعھا عن ذلك، وقد كان من عادات الجاھلیة أن یتحكّم الرجال 

  .28في تزویج النساء إذ لم یكن یزوج المرأة إلا ولیھا، فقد یزوجھا بمن تكره ویمنعھا ممن تحب لمحض الھوى
عن معقل بن یسار قال:  29الدارقطنيوقد استند أصحاب ھذا القول إلى سبب نزول الآیة وھو ما رواه 

"كانت لي أخت فخُطِبت إليّ فكنت أمنعھا الناس، فأتى ابن عم لي فخطبھا فأنكحتھا إیّاه، فاصطحبا ما شاء 
الله، ثم طلقھا طلاقا رجعیا، ثم تركھا حتى انقضت عدتھا فخطبھا مع الخطاب، فقلت: منعتھُا الناس وزوجتك 

ة، ثم تركتھا حتى انقضت عدتھا، فلما خُطِبت إليّ أتیتني تخطبھا مع الخطاب! إیاھا ثم طلقتھا طلاقا لھ رجع
"وَإذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فَبَلغَْنَ أجََلَھنَُّ فَلا تَعْضُلوُھنَُّ أنَْ ینَْكِحْنَ أزَْوَاجَھنَُّ  لا أزوجك أبدا! فأنزل الله، أو قال أنزلت:

  .30"فكفرت عن یمیني وأنكحتھا إیاه"
نصر ھذا القول الإمام ابن العربي المالكي، لأن مذھب المالكیة والجمھور اشتراط الولي في وقد 

صحة زواج المرأة المسلمة، ولذلك قال في تفسیر الآیة "وھذا دلیل قاطع على أن المرأة لا حق لھا في 
  .31مباشرة النكاح، وإنما ھو حق الولي، خلافا لأبي حنیفة"

فلا تعضلوھن" إنما ھو للزوج حیث نھُي أن یَعضل امرأتھ؛ ي قولھ تعالى "أن الخطاب فالقول الثاني: 
)، 231 (البقرة: وَلا تمُْسِكُوھنَُّ ضِرَاراً لِتعَْتَدُوا :وذلك بأن یطوّل العدة علیھا حتى لا تحلّ كما قال تعالى

تنقضي عدّتھا كان ذَلك لھ وإن وقد كَانَ من عادات الجاھلیة أن الرّجل إذا طلقّ امرأتھ ثمّ راجعھا قبل أن 
ة، فعمد رجل إلى امرأتھ فطلَّقھا، حتَّى إذا شارفت انْقضاء الْعدَّة راجعھا ثمّ طلَّقھا، ثمَّ قاَل:  طلَّقَھا ألَْف مرَّ

  .32"واللهَّ لا آویك إليَّ ولا تحلِّین منِّي أبدا"
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 مذھبھ الذي یرى بعدم اشتراط وقد نصر ھذا القول الإمام الجصّاص الحنفي في تفسیره، بناء على   
الوليّ في زواج المرأة فقال:" وَقَدْ دلت ھذه الآیةُ من وجوه على جواز النِّكاح إذا عقدت على نفْسھا بغیر 

  .33وليِّ ولا إذن ولیِّھا"
كما أن الإمام الجصّاص ردّ على من استدل بسبب نزول الآیة على كون المخاطب: ھو الولي ومن    

وھذا الحدیث غیر ثابت على مذھب أھل النقل لما في سنده من " لي في عقد قران المرأة فقال:ثم اشتراط الو
الرجل المجھول الذي روى عنھ سماك، وحدیث الحسن مرسل، ولو ثبت لم ینف دلالة الآیة على جواز 

  . 34عقدھا"
المؤمنین ھو خطاب لجمیع الأمة من  فلا تعضلوھن"": أن الخطاب في قولھ تعالى القول الثالث

أن الله فك ؛فیدخل فیھم الأزواج والأولیاء، وذلك لأن الأمة متكافلة في المصالح العامة على حسب الشریعة
یقول لھم: یا أیھا الذین آمنوا إذا وقع منكم تطلیق للنساء وانقضت عدتھن وأراد أزواجھن أو غیرھم أن 

وھن من الزواج، وعلى ھذا الوجھ یأخذ كل أي: لا تمنع ؛ینكحوھن وأردن ھن ذلك فلا تعضلوھن أن ینكحن
  .35واحد حظھ من الخطاب للمجموع

فالملاحظ على الأقوال السابقة وخاصة الأول والثاني، أن أھل المذاھب الفقھیة استندوا إلى نفس 
النص القرآني لنصرة مذھبھم الفقھي في ھذه المسألة، فقد نصر القرطبي وابن العربي المذھب المالكي الذي 
یشترط الوليّ على المرأة في عقد النكاح، وقالوا بأن الخطاب في الآیة للأولیاء فقد نھوا عن عضل المرأة 

  عن الزواج مما یدل على أنھم ھم المكلفون بالعقد للمرأة.
أما الإمام الجصاص فقد نصر مذھب الأحناف الذي یرى بعدم اشتراط الوليّ في نكاح المرأة بدلیل 

الآیة للأزواج لا للأولیاء، كما أن النكاح نسُب للمرأة نفسِھا مما یدل على جواز مباشرتھا أن الخطاب في 
 عقد النكاح بنفسھا.

"لا  :وھذا الاستدلال سقیم من جھة أنھ وردت أدلة أخرى تدل على اشتراط الوليّ، ومنھا قولھ    
  .36نكاح إلا بولي"

ِ قَانِتِینَ حَافِظوُا عَلَى  :قولھ تعالىالمثال الثالث:  لاَةِ الْوُسْطَى وَقوُمُوا ِ�َّ لوََاتِ وَالصَّ   ].238[البقرة:  الصَّ
اختلف المفسرون في تعیین "الصلاة الوسطى" التي حث الله تعالى على المحافظة علیھا في ھذه    

عیتھم ي ومرجالآیة، على أقوال كثیرة، وقد رجّح بعض المفسرین قولا من الأقوال بناء على انتمائھم المذھب
  الفقھیة فجاءت في الآیة أقوال عدّة مجملھا ما یلي:

وھو قول ابن عباسٍ، وابن عُمَرَ وغیرھم، واختاره الإمام مالكٍ أنھا صلاة الفجر:  :القول الأول
. وقد واستدل ھؤلاء بأدلة كثیرة منھا:   والشافعيِّ

  عن غیرھا.في فضلِ صلاة الصبحِ من فضائل تخصھا  ما ورد عن النبيِّ  -1
ت  -2 لأنھا تأتي في وقتِ مشقَّةٍ بسبب برد الشتاء، وطیب النوم في الصیف. وفتور الأعضاء، فخصَّ

  بالمحافظة؛ لأنھا معرَّضةٌ للضّیاع.
  أنھا توسَّطَت بین صلاتي اللیلِ وصلاتي النَّھار، فَتصلىّ في سواد من  اللیل، وبیاضٍ من النھار. -3
ھا بالقنوت، ولا قنوت إلا في الصبح، وقال أبو رجاء: صلى ابن عباس بالبصرة لأن الله سبحانھ أمر فی -4

صلاةَ الغداة، فقنت قبل الركوعِ، ورفع یدیھ، فلما فرغَ قال: ھذه الصلاةُ الوسطى التي أمرنا أن نقوم فیھا 
  .37قانتین
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وقد رجح القاضي ابن عطیة في تفسیره أنھا صلاة الصبح موافقة منھ لمذھبھ المالكي الذي یفسر 
"الصلاة الوسطى" بأنھا: الصبح، قال ابن الفرس "وقال قوم: القنوت الدعاء. واستدل القاضي أبو محمد 

كون إلا في صلاة والقنوت لا ی وقوموا � قانتینعلى أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح بقولھ تعالى: 
  .38الصبح"

وَاخْتلََفَ بعض أصحاب رسول " كما رجح ھذا القول إمام المذھب الشافعي وھو الشافعي نفسھ فقال:
 ِ بح ، وإلى ھذا نذھب"اللهَّ   .39، فروي عن علي ، وروي عن ابن عبَّاس أنھا الصُّ

وھو قول عليّ وابن مسعودٍ، وأبو ھریرةَ، وابن عمر، وعائشة  القول الثاني: أنھا صلاة العصر،
ري الشافعیة، واستدلوا على ذلك بأدلة منھا:   وغیرھم، وھو مذھب أبي حنیفة ومتأخِّ

یوم الخندق، وقد فاتتھ صلاة العصر: "حبسونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله  قولھ  -1
: "الصلاة الوسطى صلاة قال: قال رسول الله  وحدیث ابن مسعود قبورھم وبیوتَھم وأجوافھم نارا"، 

  .40العصر"
  .41واحتجوا بأن حفصةَ قرأت: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وھي العصر)  -2

وقد نصر ھذا القول من المفسرین الأحناف الإمام البیضاوي في تفسیره فقال:" وھي صلاة 
  .42العصر"

، وھو قول زید بن ثابت، وأسامة بن زید وغیرھم، وقد رجح ھذا ة الظھرالقول الثالث: أنھا صلا
  ، ودلیلھم في ذلك:43القول أبو حنیفةَ في روایة عنھ

كان یصلي الظھر بالھجیرِ فلا یكون وراءه إلا  ما روي أن زید بن ثابت احتج في ذلك بأن النبيّ  
لاَةِ ، فأنزل 44الصفّ والصفاّن، والناسُ في قائلَتھم وتجارتھم لوََاتِ وَالصَّ الله تعالى: {حَافِظوُا عَلَى الصَّ

  الْوُسْطىَ}، ولأنھا تفعل في وسط النھار.
وھو قول قبیصة بن ذؤیب لأنھا لیست بأقلھا ولا بأكثرھا ولا تقصر  أنھا صلاة المغرب، :القول الرابع

  لم یؤخرھا عن وقتھا ولم یعجلھا.  في السفر، وأن رسول الله 
  ».تفسیره«ذكره علي بن أحمد النیسابوري في  أنھا العشاء الأخیرة،: امسوالقول الخ

: أنھا إحدى الصلوات الخمس ولا تعرف بعینھا، لیكون أبعث لھم على المحافظة على والقول السادس
  جمیعھا، وھذا قول نافع، وابن المسیب، والربیع ابن خثیم.

  .45خاصة: أن الصلاة الوسطى صلاة الجمعة وفیھا قول سابع
ونلحظ مما سبق أن خلفیة المذھب الفقھي كان لھ أثر واضح في تفسیر النص القرآني، حیث تأثر كثیر 
من المفسرین بمذاھبھم وفسروا النص القرآني في ضوئھ، كما رأینا مع الشافعي في ترجیحھ أنھا صلاة: 

ثیر نتج لنا اختلافا في تفسیر كالفجر، والبیضاوي أنھا صلاة العصر لأنھ من متأخري الشافعیة، وھذا ما أ
  من آیات الأحكام.

الْیوَْمَ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطعََامُ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتَابَ حِلٌّ لكَُمْ وَطعََامُكُمْ حِلٌّ : : قولھ تعالىالمثال الرابع
ذِینَ أوُتُوا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلِكُمْ إذَِا آتیَْتمُُوھنَُّ أجُُورَھنَُّ مُحْصِنِینَ لَھمُْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّ 

  ].5 :[المائدة غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلا مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ 
اختلف المفسرون في جواز الزواج بالكتابیات انطلاقا من ھذه الآیة على قولین وذلك انطلاقا من 

  حیث نصر كلّ منھم مذھبھ، وبیان ذلك كما یلي:خلفیاتھم المذھبیة؛ 
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  ذھب جمھور العلماء إلى جواز نكاح الكتابیات، وبھ قال الأئمة الأربعة. القول الأول:
عَالَى: "فَقوَْلھُُ تَ  :قال الجصاص الحنفي ردّا على من لم یبح ذلك، وناصرا لمذھب الأحناف في تفسیره

 ُوا الْكِتَابَ مِنْ قبَْلكُِمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أوُت  ِ46إذْ لیَْسَ فِي الْقرُْآنِ مَا یوُجِبُ نَسْخَھُ"؛ ثاَبتُِ الْحُكْم.  
  .47ودلیل الجواز ھذه الآیة"" :وقال ابن الفرس المالكي مرجحا لمذھبھ في المسألة

، یدل على قبلكموالمحصنات مِنَ الذین أوُتوُاْ الكتاب من "وقولھ  :وقال الكیا الھراسي الشافعي
  .48جواز نكاح الكتابیات"

  استدل الجمھور بعدة أدلة منھا: وقد
أن لفظ ( المشركات ) لا یتناول أھل الكتاب بدلیل ورودھما متعاطفین في القرآن ، والأصل أن  -1

أھَْلِ الْكِتَابِ وَلا مَا یوََدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ العطف یقتضي التغایر في القرآن الكریم، كما في قولھ تعالى: 
لَ عَلیَْكُمْ مِنْ خَیرٍْ مِنْ رَبِّكُمْ  لَمْ یَكُنِ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتَابِ  :] وقولھ105[البقرة:  الْمُشْرِكِینَ أنَْ ینُزََّ

ینَ حَتَّى تأَتِْیَھمُُ الْبَیِّنَةُ  شركین على أھل الكتاب، والعطف یقتضي الم ]، فقد عطف1[البینة:  وَالْمُشْرِكِینَ مُنْفَكِّ
  المغایرة، وھو دلیل على أن لفظ ( المشركات ) لا یتناول الكتابیات.

ما روي عن السلف من إباحة الزواج بالكتابیات، فقد قال قتادة في تفسیر الآیة: إن المراد  -2
لت إبراھیم عن تزوج بالمشركات ( مشركات العرب) اللاتي لیس لھن كتاب یقرأنھ، وعن حماد قال: سأ

إنما  :؟ فقالوَلاَ تنَْكِحُواْ المشركاتالیھودیة والنصرانیة فقال: لا بأس بھ، فقلت: ألیس الله تعالى یقول: 
  تلك المجوسیات وأھل الأوثان.

لا یجوز أن تكون آیة البقرة ناسخة لآیة المائدة ، لأن البقرة من أول ما نزل بالمدینة ، والمائدة من  -3
  ما نزل ، والقاعدة أن المتأخر ینسخ المتقدم لا العكس.آخر 

، فكتب إلیھ أتزعم أنھا ھودیة، فكتب إلیھ عمر خلّ سبیلھاواستدلوا بما روي أن حذیفة تزوج ی -4
لا أزعم أنھا حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منھن. فدل على أن عمر  :حرام فأخلي سبیلھا؟ فقال

  .49فعل ھذا من باب الحیطة والحذر، لا أنھ حرم نكاح الكتابیات
سنوا بھم سنّة أھل الكتاب، «أنھ قال في المجوس:  حدیث عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله  -5

  لم یكن نكاح نسائھم جائزاً لم یكن لذكره فائدة. ، فلو 50»، ولا آكلي ذبائحھمغیر ناكحي نسائھم
وأولى الأقوال بتأویل الآیة ما قالھ (قتادة) من أن الله تعالى ذكره عنى «قال الطبري في تفسیره:    

من لم یكن من أھل الكتاب من المشركات، وأن الآیة عام ظاھرھا خاص  وَلاَ تنَْكِحُواْ المشركاتبقولھ: 
 :، وذلك أن الله تعالى أحل بقولھنساء أھل الكتاب غیر داخلات فیھا، وأن منھا شيء م ینُسخباطنھا، ل

 ْوالمحصنات مِنَ الذین أوُتوُاْ الكتاب مِن قبَْلكُِم  :الذي أباح ]، للمؤمنین من نكاح محصناتھن مثل 5[المائدة
ولا یتزوج النصراني  ،وج النصرانیةالمسلم یتز( :، وقد روي عن عمر أنھ قاللھم من نساء المؤمنات

 الناس في، حذرًا من أن یقتدي بھما وحذیفة نكاح الیھودیة والنصرانیةالمسلمة )، وإنما كره عمر لطلحة 
  .51»لك من المعاني فأمرھما بتخلیتھما، أو لغیر ذذلك فزھدوا في المسلمات

إلى تحریم نكاح الكتابیات،  ومن ذلك ما یروى ابن عمر  وذھب جماعة من العلماء :القول الثاني
حرّم الله تعالى المشركات على المسلمین ، ولا «جل النصرانیة أو الیھودیة قال: وكان إذا سئل عن نكاح الر

  .52»سى ، أو عبدٌ من عباد الله تعالىأعرف شیئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربّھا عی
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لإمامیة، وبعض الزیدیة. ولذلك فإن الطبرسي لما وقد رجح ھذا القول طوائف من الشیعة منھم: ا
تعرّض لمعنى الآیة في تفسیره للقرآن رجّح ھذا القول نصرة منھ لمذھبھ الشیعي، وذھب إلى أن آیة المائدة 

  .ولا تنكحوا المشركاتمنسوخة بآیة النھي عن نكاح المشركات نسخ الخاص بالعام وھي قولھ تعالى 
تمدھا الطبرسي وغیره ممن منعوا نكاح الكتابیة، فقد قال الدكتور: عبد الإلھ وأما عن الأدلة التي اع 

"فالذي أراه أنھم ما ذھبوا إلى ذلك إلا تأثرا بمذھبھم الذي یحرم ذلك، ولولا المذھب لما  :حوري الحوري
اء فیھا النسخالفوا الجمھور في ھذه المسألة، ولكي یخرجوا الآیة عن نطاق الاستدلال قالوا بأن المقصود 

اللاتي كن من أھل الكتاب ثم أسلمن، والمقصود بالمحصنات المؤمنات اللاتي ولدن على الإسلام، وذلك أن 
الناس كانوا یتحرّجون من نكاح من أسلمت بعد كفر، فأنزل الله ھذه الآیة لیبین أنھ لا حرج في نكاحھن 

  .53فأفردھن بالذكر"
ا إنما كان انطلاقا من المذھب الذي ینتسب إلیھ كلّ واحد من إذن فالملاحظ أن الخلاف الذي ذكر سابق

ھؤلاء المفسرین، فمن كان ینتسب للمذاھب السنیة: الحنفیة أو المالكیة أو الشافعیة أو الحنابلة نصر القول 
بجواز نكاح المحصنة الكتابیة، ومن كان ینتسب للمذھب الشیعي مثل: الطبرسي وغیره، نصر القول بعدم 

  اح الكتابیات في تفسیره "مجمع البیان".   جواز نك
  والقول الراجح ھو قول الأئمة الأربعة قطعا، لما سبق من الأدلة الكثیرة المذكورة سابقا وغیرھا.   

سُولَ وَأوُلِي الأَْمْرِ : قال الله تعالى: المثال الخامس َ وَأطَِیعُوا الرَّ مِنْكُمْ  یا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ
ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ  سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ ِ وَالرَّ وهُ إلَِى اللهَّ " أوِْیلً ذلكَِ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تَ  فإَنِْ تَنازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

  ).59(النساء: 
س في الآیة، وقد سلك النااختلف المفسّرون في المراد بأولي الأمر الذین أمر الله المؤمنین بطاعتھم 

  في ذلك مسالك تأثُّرا منھم بالمذھب الذي ینتسبون إلیھ، ولذلك نشأت عدّة أقوال في الآیة مجملھا:
أن أولي الأمر ھم الأئمة والسلاطین والقضاة، وكلّ من كانت لھ ولایة شرعیة، والمراد  القول الأول:

ا لم تكن معصیة � فإنھم إذا أمروا بمعصیة، فلا طاعة بطاعتھم، أي: طاعتھم فیما یأمرون بھ وینھون عنھ م
  . 54لمخلوق في معصیة الله، كما ثبت ذلك عن رسول الله 

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: إنّھم العلماء الذین یفتون في الأحكام الشرعیة، ویعلِّمون 
  . 55الناس دینھم الفقھ والدین

ذھب الروافض إلى أنھم الأئمة المعصومون، بل لقد غلت طائفة منھم وزعمت أن  القول الثاني:
  المراد من أولي الأمر علي بن أبي طالب وحده.

  وھذا القول ظاھر السقوط وقد استدل بعض أھل العلم على إبطال قولھم من وجوه منھا:
م الغلط والسھو، وقد أمرنا . فإن الأمراء والفقھاء یجوز علیھوأولي الأمر منكمقولھ تعالى:  -1

  بطاعتھم. ومن شرط الإمام عندھم العصمة لأنھ لا یجوز ذلك علیھ الخطأ كما یقولون.
أنھ لا یجوز أن یكون المراد الإمام لأنھ قال في نسق الخطاب: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى  -2

واجبا، وكان ھو یقطع التنازع، فلما أمر الله والرسول"، فلو كان ھناك إمام مفروض الطاعة لكان الرد إلیھ 
  برد المتنازع فیھ إلى الكتاب والسنة دون الإمام، دل على بطلان الإمامة.

  .56واحد فاسد، لأن أولي الأمر جمع، وعلي  تأویلھم: أن أولي الأمر ھو علي  -3
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ھل الحل والعقد أننا لا نجد من أولي الأمر على ما ذكره المفسرون من ھو واجب العصمة إلا أ -4
، فینبغي أن یكون »لن تجتمع أمتي على ضلالة« عند اجتماعھم على أمر من الأمور، مصداقا لقولھ 

المراد من أولي الأمر أھل الحل والعقد، ویكون ذلك دلیلا على حجیة الإجماع. وقد ذكر الله الأمر بطاعة 
 .57الله والأمر بطاعة الرسول وأولي الأمر

نعرف أن الذي حمل الشیعة على تفسیرھم بأن "أولي الأمر" ھم الأئمة  ومن كل ما سبق   
، فحاولوا بالإمامةالمعصومون، إنما ھو مجرد الھوى والتعصب للمذھب الذي ینتسبون إلیھ وھو قولھم 

  الاستدلال على مذھبھم من القرآن الكریم.
  :خاتمة

  وقد خلصت في آخر ھذا البحث إلى عدة نتائج أھمھا:  
الاختلاف في تفسیر النص القرآني ظھر قدیما منذ بدایة نزول القرآن ولكنھ كان اختلاف تنوع، فلما  أن -1

  توسعت الأمة وظھرت المذاھب ظھر نوعان من الخلاف: خلاف تنوع وخلاف تضاد.
الاختلاف في تفسیر النصوص طبیعة بشریة منھا ما یرجع للفطرة ومنھا ما یرجع لخلفیات فكریة فقھیة  -2

  انت أو عقدیة.ك
الأسباب التي أدّت إلى الاختلاف في تفسیر النص القرآني كثیرة یمكن إجمالھا في ثلاثة أسباب رئیسة  -3

 ھي: 
  الاختلاف الناتج عن ألفاظ الآیة نفسھا واحتمالھا لأكثر من معنى. -
  الاختلاف في الروایات من حیث الاختلاف علیھا في الحكم تصحیحا أوتضعیفا.  -
  ختلاف في الخلفیات الفكریة، وتتضمن الاختلاف الفقھي والعقدي.الا -

نتج عن الاختلاف في فھم النص القرآني ثروة علمیة كبیرة؛ سواء من حیث المؤلفات التي ظھرت، أو  -4
  من حیث المسائل المستنبطة والتفریعات الكثیرة التي تركھا لنا المنتسبون للمذاھب الفقھیة.

فسرین في تفسیر النص القرآني یورّثنا الأدب في التعامل مع المخالف وعدم التسرع معرفة اختلاف الم -5
  في الإنكار علیھ إذا كان خلافھ لھ وجھ ولیس مجرّد تعصب مذموم.

من أكبر النصوص القرآنیة التي كان فیھا خلاف بین أصحاب المذاھب الفقھیة، آیات الأحكام إذ ھي  -6
  الأحكام الشرعیة الفرعیة منھا. مدار اشتغال الفقھاء لاستنباط
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ھـ)، أحكام القرآن، ت: موسى محمد علي وعزة عبد عطیة، دار 504أبو الحسن الطبري المعروف الكیا الھراسي (ت:  -4

  ھـ. 1405، سنة: 2العلمیة، بیروت، ط: الكتب 
/  بیروت -النكت والعیون، ت: ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة  ھـ)،450أبو الحسن الماوردي (ت:  -5

  لبنان.
ط: لبنان، ، ھـ)، أحكام القرآن، ت: محمد علي شاھین، دار الكتب العلمیة، بیروت370(ت:  أبو بكر الرازي الجصاص -6

  م.1994ھـ/1415، سنة: 1
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، 3، ط: -لبنان-ھـ)، أحكام القرآن، ت: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت 534أبو بكر بن العربي (ت:  -7
  م. 2003ھـ/ 1424سنة: 

المصریة القاھرة، ھـ)، الجامع لأحكام القرآن، ت: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب 671أبو عبد الله  القرطبي ( -8
  م.1964ھـ/1384، سنة: 2ط: 

  م.1979/ھـ1399ھـ)، معجم مقاییس اللغة،  تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، سنة: 595أحمد بن فارس (ت:  -9
ة باعالطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، ھجر للط دھـ)، طبقات الشافعیة الكبرى، ت: محمو771تاج الدین السبكي (ت:  -10

  ھـ.1413، سنة: 2والنشر والتوزیع، ط: 
 .م2002حسن عزوزي، مقال: ملامح عن الاتجاه الفقھي في التفسیر، نشر بالشبكة الإسلامیة، سنة:  -11
  م.1993ھـ/1414، سنة:2 ھـ)، ت: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بیروت، ط:354صحیح ابن حبان (ت:  -12
  بیروت.  -بیروت ودار الأفاق الجدیدة  -ھـ)، دار الجیل 261صحیح مسلم (ت:  -13
یة دار كل ،عبد الإلھ الحوري، أسباب اختلاف المفسرین في تفسیر آیات الأحكام، وھي رسالة ماجستیر، جامعة القاھرة -14

  م. 2001قسم الشریعة، سنة:  ،العلوم
الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ت: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار  ھـ)، المحرر543عبد الحق ابن عطیة (ت:  -15

  ھـ. 1422، سنة: 1بیروت، ط:  –الكتب العلمیة 
  ھـ.1404، سنة:  3، ط: -بیروت–ھـ)، زاد المسیر في علم التفسیر، المكتب الإسلامي 597عبد الرحمن بن الجوزي (ت:  -16
ھـ)، تیسیر الكریم في تفسیر كلام المنان، ت: عبد الرحمن بن معلا اللّویحق، 1376عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت:  -17

  م. 2000ھـ/1420، سنة: 1مؤسسة الرسالة، ط: 
ھـ/ 1420، سنة: 1الریاض، ط:  –عبد الكریم النملة، الْمُھَذَّبُ في عِلْمِ أصُُولِ الفقِْھِ الْمُقَارَنِ، دار النشر: مكتبة الرشد  -18

  م. 1999
ھـ/ 1427، سنة: 1لبنان، ط:  –ھـ)، أحكام القرآن، دار ابن حزم ، بیروت 599بد المنعم ابن الفرس الأندلسي (ت: ع -19

  م. 2006
: المملكة العربیة السعودیة، ط ،عیاض بن نامي السلمي، أصُولُ الِفقھِ الذي لا یَسَعُ الفقَِیھِ جَھلَھُ، دار التدمریة، الریاض -20
  .م2005ھـ/1426، سنة: 1
  مصر، ت: محمد فؤاد عبد الباقي.، ھـ)، موطأ الإمام مالك، دار إحیاء التراث العربي179مالك بن أنس (ت: -21
  ھـ) التفسیر والمفسرون، مكتبة وھبة، القاھرة.1398محمد السید حسین الذھبي (ت:  -22
ت: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب  ھـ)، ،458، أحكام القرآن جمعھا البیھقي (ت: ھـ)204( محمد بن إدریس الشافعي -23

  ھـ.1400العلمیة ، بیروت، سنة: 
ھـ)، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، دار ابن كثیر، 1250محمد بن علي الشوكاني (ت:  -24

 ھـ.1414،سنة: 1دمشق، بیروت، ط:  -دار الكلم الطیب 
أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحیاء  :ھـ)، الجامع الصحیح سنن الترمذي، ت279محمد بن عیسى الترمذي (ت:  -25

  بیروت. –التراث العربي 
تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار)، الھیئة المصریة العامة للكتاب، سنة:  ھـ)،1354محمد رشید بن علي رضا (ت:  -26

  م. 1990
أحمد فرید  -ھـ)، نیل المرام من تفسیر آیات الأحكام، ت: محمد حسن إسماعیل 1307محمد صدیق خان القِنَّوجي (ت:  -27

  م. 2003المزیدي، دار النشر: دار الكتب العلمیة، سنة: 
  .م 2002محمد علي السایس، تفسیر آیات الأحكام، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، سنة:  -28
  م.2003ھـ/1424، 1ھـ)،التعریفات الفقھیة، دار الكتب العلمیة ، ط: 1395یم الإحسان البركتي (ت: محمد عم -29
  م.1999ھـ/1420، سنة: 2ھـ)، ت: شعیب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط: 241مسند الإمام أحمد (ت:  -30
محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء  ھـ)، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ت:685ناصر الدین البیضاوي (ت:  -31

  ھـ. 1418، سنة: 1بیروت، ط:  ،التراث العربي
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 الھوامش:
م، 1987، سنة: 1ھـ)، جمھرة اللغة، ت: رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت، ط: 321ینظر: ابن درید (ت:  -1

ھـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، سنة: 595)، وأحمد بن فارس (ت: 718/ ص2(ج
  ).504/ ص4م، (ج1979 -ھـ 1399

  ).14/ص 1ھـ) التفسیر والمفسرون، مكتبة وھبة، القاھرة، (ج1398ي (ت: محمد حسین الذھب -2
  ).456/ ص36ھـ)، تاج العروس من جواھر القاموس، ت: مجموعة من المحققین، (ج1205مرتضى الزبیدي (ت:  -3
(ص:  ،م3200ھـ/1424، 1ط:  ،ھـ)، التعریفات الفقھیة، دار الكتب العلمیة1395محمد عمیم الإحسان البركتي (ت:  -4

166.(  
  م. 2002حسن عزوزي، مقال: ملامح عن الاتجاه الفقھي في التفسیر، نشر بالشبكة الإسلامیة، سنة:  -5
  .3795رواه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: باب انقضاء عدة المتوفى عنھا زوجھا وغیرھا بوضع الحمل برقم:  -6
  ).320/ ص2محمد حسین الذھبي، التفسیر والمفسرون، (ج -7
عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب  :ھـ)، ت458ھـ)، أحكام القرآن جمعھا البیھقي (ت: 204محمد بن إدریس الشافعي ( -8

  ).5(ص:  ،ھـ1400سنة:  ،بیروت ،العلمیة
ھـ)، طبقات الشافعیة الكبرى، ت: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، ھجر 771تاج الدین السبكي (ت:  -9

  ).174/ص 2ھـ. (ج1413، سنة: 2للطباعة والنشر والتوزیع، ط: 
2002-ینظر: حسن عزوزي، مقال: ملامح عن الاتجاه الفقھي في التفسیر، المغرب، نشر بالشبكة الإسلامیة، بتاریخ:  -10

لدراسات فسیر ل، ومولاي عمر بن حماد، التفسیر الفقھي النشأة والخصائص، كلیة الآداب ـ المحمدیة، نشر بمركز ت01-01
  القرآنیة.

ھـ)، نیل المرام من تفسیر آیات الأحكام، ت: محمد حسن إسماعیل وأحمد فرید 1307محمد صدیق خان القِنَّوجي (ت:  -11
  ).10(ص:  ،م 2003المزیدي، دار النشر: دار الكتب العلمیة، سنة: 

التفسیر  ،ھـ)1398وحسین الذھبي (ت:  ینظر: مولاي عمر بن حماد، مقال: التفسیر الفقھي النشأة والخصائص، -12
  )، وحسن عزوزي، ملامح عن الاتجاه الفقھي في التفسیر.321/ص 2والمفسرون، (ج

ینظر: عبد الإلھ الحوري، أسباب اختلاف المفسرین في تفسیر آیات الأحكام"، وھي رسالة ماجستیر رسالة، جامعة  -13
ومحمد بن عبد الرحمن الشایع، "أسباب اختلاف المفسرین"، مكتبة  ،م2001القاھرة كلیة دار العلوم قسم الشریعة، سنة: 

  أسبابھ وضوابطھ". -ن العبیكان. وأحمد الشرقاوي، مقال "اختلاف المفسری
ھـ/ 1420، سنة: 1الریاض، ط:  –عبد الكریم النملة، الْمُھَذَّبُ في علْم أصُول الفقْھ الْمقَارن، دار النشر: مكتبة الرشد  -14

  ).489/ص 2م. (ج 1999
ة، ط: عربیة السعودیالمملكة ال -عیاض بن نامي السلمي، أصول الِفقھِ الذي لا یسع الفَقیھ جھلھ، دار التدمریة، الریاض  -15

  ).246م، (ص: 2005ھـ/1426، سنة: 1
  ).141عبد الكریم النملة، الجامع لمسائل أصول الفقھ وتطبیقاتھا على المذھب الراجح، (ص:  -16
  حسن عزوزي، ملامح عن الاتجاه الفقھي في التفسیر. -17
، 3لبنان، ط:  –ا، دار الكتب العلمیة، بیروت ھـ)، أحكام القرآن، ت: محمد عبد القادر عط534أبو بكر بن العربي (ت:  -18

  ).481/ ص1م، (ج 2003ھـ/ 1424سنة: 
  .4228رواه ابن حبان في صحیحھ، كتاب الرضاع، رقم:  -19
 -ھـ)، أحكام القرآن، ت: عبد السلام محمد علي شاھین، دار الكتب العلمیة، بیروت370أبو بكر الرازي الجصاص (ت:  -20

  ).157/ص2م، (ج1994ھـ/1415، سنة: 1لبنان، ط: 
  .3670كتاب: الرضاع، باب التحریم بخمس رضعات، رقم:  ،رواه مسلم -21
  .1287رواه مالك في الموطأ، كتاب: الرضاع، باب ماجاء في الرضاعة بعد الكبر، رقم: -22
  .3663 اع، باب في المصة والمصتین، رقم:كتاب: الرض ،رواه مسلم -23
  .3668 لمصة والمصتین، رقم:كتاب: الرضاع، باب في ا ،رواه مسلم -24
ت: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة  القاھرة،  ھـ)، الجامع لأحكام القرآن،671القرطبي (أبو عبد الله  -25

  ).109/ ص5م. (ج 1964ھـ / 1384، سنة: 2ط: 
ھـ)، أحكام القرآن، ت: موسى محمد علي وعزة عبد عطیة، دار الكتب 504أبو الحسن الطبري (الكیا الھراسي) (ت:  -26

  ).393/ص 2ھـ. (ج 1405، سنة: 2العلمیة، بیروت، ط: 
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ھـ)، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ت: عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب 543عبد الحق ابن عطیة (ت:  -27

  ).310/ ص1(ج ،ھـ 1422، سنة: 1بیروت، ط:  –العلمیة 
نة: س ھـ)، تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار)، الھیئة المصریة العامة للكتاب،1354محمد رشید بن علي رضا (ت:  -28

  ).318/ ص2م، (ج 1990
  .3572كتاب النكاح، برقم:  ،رواه الدارقطني في سننھ -29
  ).158/ ص3ھـ)، الجامع لأحكام القرآن، (ج671أبو عبد الله القرطبي( -30
  ).272/ ص1ھـ)، أحكام القرآن، (ج534ابن العربي (ت:  -31
  ).460/ ص1ھـ)، (ج774تفسیر ابن كثیر (ت:  -32
  ).103/ص2ھـ)، أحكام القرآن، (ج370الجصاص (ت: أبو بكر الرازي  -33
  ).103/ ص2المرجع نفسھ، (ج -34
ھـ)، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب 543)، وابن عطیة (ت:319/ص2ھـ)، (ج1354ینظر: محمد رشید رضا (ت:  -35

  ).310/ ص1العزیز، (ج
  ).325/ص5، (ج2299ند عبد الله بن عباس، برقم: رواه أحمد في مس -36
ھـ)، تیسیر الكریم في تفسیر كلام المنان، ت: عبد الرحمن اللّویحق، مؤسسة الرسالة، 1376عبد الرحمن السعدي (ت:  -37

  ).121/ص 2م، (ج 2000ھـ/1420، سنة: 1ط: 
ھـ/ 1427، سنة: 1لبنان، ط:  –بیروت  ،ھـ)، أحكام القرآن، دار ابن حزم599عبد المنعم ابن الفرس الأندلسي (ت:  -38 

  ).373/ص1م. (ج 2006
ي عبد الخالق، دار الكتب العلمیة، عبد الغن :ھـ)، ت458أحكام القرآن (جمعھا البیھقي) (ت:  ،محمد بن إدریس الشافعي، -39 

  ).51ھـ، (ص: 1400، سنة: بیروت
  .181] رقم: إنھا الظھر :وقد قیلرواه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الوسطى أنھا العصر [ -40
  ).123/ص 2ابن نور الدین، تیسیر البیان لأحكام القرآن، (ج -41
ھـ)، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ت: عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث 685ناصر الدین البیضاوي (ت:  -42

  ).147/ ص1ھـ، (ج1418، سنة: 1العربي، بیروت، ط: 
  ).167/ص1شرح معاني الآثار، (ج ھـ)،321الطحاوي (ت:  -43
، سنة: 1ھـ)، جامع البیان في تأویل القرآن، ت: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: 310ابن جریر الطبري (ت:  -44

  ).363/ص4ھـ، (ج1420
ھـ)، النكت والعیون، ت: ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة، 450ینظر: أبو الحسن الماوردي (ت:  -45

 –ھـ)، زاد المسیر في علم التفسیر، المكتب الإسلامي 597عبد الرحمن بن الجوزي (ت:  ،)177/ص1بیروت / لبنان، (ج
  ).215/ص1(ج ،ھـ1404سنة:  ،3بیروت، ط: 

  ).410/ص 2ھـ)، أحكام القرآن، (ج370ر الرازي الجصاص (ت: أبو بك -46
  ).349/ص2ھـ)، أحكام القرآن، (ج599عبد المنعم ابن الفرس الأندلسي (ت:  -47
  ).29/ص3ھـ)، أحكام القرآن، (ج504إلكیا الھراسي (ت:  -48
  ).289-287م. (ص: 0220محمد علي السایس، تفسیر آیات الأحكام، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، سنة:  -49
  .619روى الجزء الأول منھ الإمام مالك في موطئھ، كتاب الزكاة، باب جِزْیَةِ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمَجُوسِ، رقم:  -50
  ).366/ ص4ھـ) جامع البیان، (ج310ابن جریر الطبري (ت: -51
  ).615/ص 1ھـ)، الدر المنثور، (ج911جلال الدین السیوطي (ت: -52
  ).42ھ الحوري، أسباب اختلاف المفسرین في تفسیر آیات الأحكام، (صعبد الإل -53
ھـ)، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، دار ابن كثیر، دار 1250محمد بن علي الشوكاني (ت:  -54

  ).556/ص1ھـ، (ج 1414،سنة: 1دمشق، بیروت، ط:  -الكلم الطیب 
  ).345/ص2ـ)، (جھ774تفسیر ابن كثیر ( -55
  ).687/ص3ھـ)، البحر المحیط في التفسیر، (ج745أبو حیان الأندلسي (ت:  -56
  ).302محمد علي السایس، تفسیر آیات الأحكام، (ص:  -57


